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مواد:3منالمرسومویتألف،2022لعام”7“رقمالتشریعيالمرسومالأسد،بشارالسوري،النظامرئیسأصدر

المادة الأولى:

من السوریین عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص علیھا فيالمرتكبةالجرائم الإرھابیةعلى أنھ "یمنح عفو عام عن
1949لعام)148(رقمالتشریعيبالمرسومالصادرالعقوباتوقانون2012لعام)19(رقمالإرھابمكافحةقانون

وتعدیلاتھ".

المادة الثانیة:

إن ھذا العفو لا یؤثر على دعوى الحق الشخصي، و"للمضرور في جمیع الأحوال أن یقیم دعواه أمام المحكمة المدنیة
المختصة".

المادة الثالثة:

"ینشر ھذا المرسوم التشریعي في الجریدة الرسمیة ویعد نافذا من تاریخ صدوره"، لنقاش ھذا المرسوم من الناحیة القانونیة
وتفنیده.

ھیمنة رئیس النظام بإصدار مراسیم العفو یعتبر مخالفا  لنص الدستور ھدفھ إلى رفع شعبیة
للتغطیة عن الجرائم المرتكبة من قبل اجھزتھ الامنیة

المبدأ الأساسي الذي یرتكز علیھ قانون العفو العام ھو توقیف النص التشریعي الذي یقضي بالعقوبة المفروضة بموجب نص
1973عامالسوريالدستورمن/71المادة/و20121عامالسوريالدستورمن/75/المادةنصأنوحیثقانوني،

نصت على:

یتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتیة:-
- إقرار القوانین-
الدستورمن/105/المادةو2012لعامالسوريالدستورمن/108/المادةنصتو)العام.العفوإقرار--

الاعتبار)وردالخاصالعفوبإصدارالحقالجمھوریة(رئیس19732لعامالسوري

في مراجعة شاملة من قبل فریق رابطة المحامین لإحصاء ھذه المراسیم  منذ اندلاع الثورة في سوریا حتى تاریخ إعداد
بعضھاوالمرتكبةالجریمةكاملعنعامعفومراسمبینتنوعتعفومرسوم/19/أصدرقدأنھنجدالقانونیةالمذكرة

1973https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50270لعامالسوريالدستور:)(2

2012https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48767لعامالسوريالدستور:)(1
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مراسیم عفو خاص تختص ببعض الجرائم مثل الفرار الداخلي و الخارجي و الخطف و مرسوم یخص العفو عن الإخوان
المسلمین و مرسوم یخص مرتكبي جرائم الإرھاب من السوریین وغیر السوریین وھذه المراسیم ھي:

2015لعام32التشریعيالمرسوم-2011310لعام61رقمالتشریعيالمرسوم-1

2016لعام8التشریعيالمرسوم-201211لعام10التشریعي-المرسوم2

2016لعام15التشریعيالمرسوم-201212لعام30التشریعي-المرسوم3

2017لعام11رقمالتشریعيالمرسوم-201213لعام71التشریعيالمرسوم-4

2018لعام18رقمالتشریعيالمرسوم-2013414لعام23التشریعيالمرسوم-5

2019لعام20رقمالتشریعيالمرسوم-201315لعام70التشریعيالمرسوم-6

2020لعام6رقمالتشریعيالمرسوم-201316لعام71التشریعيالمرسوم-7

2021لعام1رقمالتشریعيالمرسوم-2014517لعام22التشریعيالمرسوم-8

2021لعام13رقمالتشریعيالمرسوم-201518لعام4التشریعيالمرسوم-9

2022لعام7رقمالتشریعيالمرسوم-19

مقابل ھذا العدد الكبیر من مراسیم العفو التي أصدرھا رئیس النظام السوري أصدر مجلس الشعب السوري قانوني عفو فقط

السوریینوالسوریینغیرمنالإرھابجرائممرتكبيعنالعفومرسوم2014لعام22التشریعيالمرسوم:)(5
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4222&ref=tree&

السوریینمنالإرھابجرائممرتكبيعنالعفومرسوم2013لعام23التشریعيالمرسوم:)(4
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4277&ref=tree&

المسلمینالاخوانعنالعفومرسوم2011لعام61رقمالتشریعيالمرسوم:)(3
http://archive.thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=28081056820110601020853
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20006لعام/17/رقمالقانون-

القوانینفيعلیھاالمنصوصالجرائمعنعامعفوبمنحالمتعلق20027لعام56رقمالقانونوالعامالعفوقانونتضمن
العسكریة المتعلقة بخدمة العلم

قانون مكافحة الإرھاب وتشكیل محاكمة والأحكام الصادرة عنھا تعتبر مخالفة للدستور السوري-
واصول المحاكمات الجزائیة والقانون الدولي

20128لعام22رقمبالقانونالإرھاب"مكافحة"محكمةإنشاءتم

بالعملتعریفموادهفيتضمنوالذي20129لعام19رقمالتشریعيالمرسومبموجبالإرھابمكافحةقانونصدر
الإرھابي والمنظمة الإرھابیة وتمویل الإرھاب وعقوبات القیام بالعمل الإرھابي أو الترویج للأعمال الإرھابیة.

1المادة-

تعریف العمل الإرھابي : كل فعل یھدف إلى إیجاد حالة من الذعر بین الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى
التحتیة أو الأساسیة للدولة ویرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتھبة أو المنتجات السامة أو

المحرقة والعوامل الوبائیة أو الجرثومیة مھما كان نوع ھذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاتھ.

5المادة-

عقوبة استخدام وسائل الإرھاب : یعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرین وبالغرامة ضعفي قیمة
نوعھاكانالمضبوطات كل من قام بتھریب أو تصنیع أو حیازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مھما

إذا رافق ھذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز بھوتكون العقوبة الإعدامبقصد استخدامھا في تنفیذ عمل إرھابي

الإرھابمكافحةقانون2012لعام19رقملقانون:)(9
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55151&cat=4306&First=0&Last=846&CurrentPage=12&sr
c=search&Map=1&Part=0&FOrder=4&Loc=0&SDay=&SMonth=&SYear=&EDay=&EMonth=&EYear=&Key

words=2012&

دمشقمقرھاالإرھابقضایافيللنظرالإرھابمحكمةتشكیل2012لعام22رقمالقانون:)(8
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4304&RID=-1&Last=10349&First=0&CurrentPage=10&Vl

d=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&

2002لعام56رقمالقانون:)(7

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85-

2000لعام/17/رقمالقانون:)(6

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15082&ref=tree&
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7المادة-

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قیمة الضرر من ارتكب عملا إرھابیا نجم عنھ  عجز إنسان أو انھدام بناء
جزئیا أو آلیا أو الإضرار بالبنیة التحتیة أو الأساسیة للدولة.

11المادة-

للنائب العام المختص أو لمن یفوضھ أن یأمر بتجمید الأموال المنقولة وغیر المنقولة لكل من یرتكب إحدى الجرائم المتعلقة
بتمویل الأعمال الإرھابیة أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون إذا كانت ھناك دلائل كافیة على ذلك

ضمانا لحًقوق الدولة والمتضررین

12المادة-

في جمیع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغیر المنقولة
وعائداتھا والأشیاء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامھا في ارتكاب الجریمة وتحكم بحل المنظمة الإرھابیة في حال

وجودھا

السوريالعقوباتقانونمن43المادة-

لا ینفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئیس الدولة

تشكیل المحكمة
:تتكون تشكیلة المحكمة وھیكلتھا الحالیة على الشكل التالي

النیابة العامة: وھي تتألف من ثمانیة قضاة بما فیھم رئیس النیابة وقاض عسكري ،-
قضاة التحقیق: ھم سبع قضاة – بحسب الجرم – ویرأس كل منھم غرفة تحقیق مختلفة-
محكمة الجنایات: من ثلاثة قضاة كل منھم بمرتبة مستشار رئیس وعضوین أحدھما عسكري وتتم تسمیتھم بمرسوم-

بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى

أصول المحاكمات أمام محكمة الإرھاب

نصت مواد المرسوم المذكور على أصول المحاكمات المتبعة قانونا ضمن ھذه المحكمة و ھي :
صلاحیاتھإلىإضافةویخولالأعلىالقضاءمجلساقتراحعلىبناءبمرسومالتحقیققاضيیسمى-ب://2المادة

بصلاحیات قاضي الإحالة التي تنص علیھا القوانین النافذة
إذاإلاعلیھالمحكومعلىالقبضإلقاءحالفيالمحاكمةلإعادةالمحكمةعنالصادرةالغیابیةالأحكامتخضعلا://6المادة

كان قد سلم نفسھ طواعیة.
جمیعفيوذلكالنافذةالتشریعاتفيعلیھاالمنصوصبالأصولالمحكمةتتقیدلاالدفاعبحقالاحتفاظمع:/7/المادة

أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.
.الراھنةبحالتھاالمحاكمسائرأمامالنظرقیدھيالتيالإرھابدعاوىالمحدثةالمحكمةإلىتنقل:/8/المادة

قانونیة تشكیل محكمة الإرھاب و ومشروعیة الأحكام الصادرة عنھا
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تعدیل قانون الضابطة العدلیة-

المعدل،2011أبریل/نیسان21تاریخ55رقمالتشریعيالمرسومأصدرتالسوریةالحكومةأننشیرأنیجببدایة
یسمحتعدیلاًالجزائیةالمحاكماتأصولقانونلیضمن،201110أغسطس/آب28تاریخ109رقمالتشریعيبالمرسوم

بموجبھ بشكل غیر مباشر لعناصر الضابطة العدلیة ) المسمین صراحة في القوانین ( أن تفوض مھامھا إلى آخرین بدون أي
تعیین. وقد جاء ذلك  للسماح للأجھزة الأمنیة الأخرى ( أجھزة المخابرات والأمن العسكري ) على إحالة المتھمین  إلى محكمة
الإرھاب مباشرة و لم یعد یقتصر ذلك على عناصر الضابطة العدلیة مما یتیح لھم تلفیق التھم دون ضوابط قانونیة و ذلك یعتبر
مخالفة صریحة لأحكام الدستور بعدم تعیین صریح وواضح للمفوضین بھذه الصلاحیة مما یسمح لأي جھة أمنیة باعتقال أي

شخص و إحالتھ لمحكمة الإرھاب بعد انتزاع الاعترافات منھ بالقوة و الإكراه و الكل یعلم أنھ لا یستطیع أي محام تمثیل المتھم
أمام ھذه الجھات الأمنیة

أصول المحاكمات أمام محكمة الإرھاب-

فيعلیھاالمنصوصوالإجراءاتبالأصولالتقیدمنالمحكمةإعفاءعلىمنھ/5/المادةفيصراحةالمحكمةقانوننص
اقتراحعلىبناءبمرسومالتحقیققاضيیسمى:بفقرة/2/المادةبنصھذاویتجسد11الجزائیةالمحاكماتأصولقانون

مجلس القضاء الأعلى ویخول إضافة إلى صلاحیاتھ بصلاحیات قاضي الإحالة التي تنص علیھا القوانین النافذة  مما یجعل
الاختصاص لنفس قاضي التحقیق الصادر عنھ الحكم بالاتھام بالبت بطلب الاستئناف قرار الاتھام الصادر عنھ، وھذا یشكل

مخالفة جسیمة للدستور السوري.

الطعنیشكلو12بالقانونمصونالقضاءأماموالدفاعالطعنسبلوسلوكحق التقاضي/:4/فقرة-28المادةبنص
بالقرار أمام نفس القاضي مصدر لقرار حرمان المتھم من حق الطعن.

علىالقبضإلقاءحالفيالمحاكمةلإعادةالمحكمةعنالصادرةالغیابیةالأحكامتخضعلا6المادةعلىینطبقالأمروكذلك
المحكوم علیھ إلا إذا كان قد سلم نفسھ طواعیة أي إذا تم إلقاء القبض علیھ یفقد حقھ بالطعن بالقرار الغیابي و یصبح القرار

الطعنحقمنوحرمانھ/4/فقرة/28/المادةبنصبالدستورالمصونالدفاعحقمنحرمانھوالعقوبةینفذوبحقھمبرما
التيالجزائیةالمحاكماتأصولقانون1950لعام112القانونمن333المادةلنصومخالفالدستورلأحكاممخالفةیشكل

تنص :

"إذا سلم المتھم الغائب نفسھ إلى الحكومة أو قبض علیھ قبل سقوط العقوبة المحكوم بھا بالتقادم فیعتبر الحكم وسائر المعاملات
13الجاریة، اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المھل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادیة"

المحاكمةحقمبدأیخالفالإرھابلمحكمةالمحاكماتاصولقانونمن/6-5-2/الموادنصوصمنسابقاذكرمما
المدنیةللحقوقالدوليالعھدمن14المادةبموجبالمكفولةوالضماناتللحقوقانتھاكیشكلوالدستوریكفلھاالتيالعادلة

https://2u.pw/LUmXaالجزائیةالمحاكماتأصولقانون1950لعام112القانون)(13

2012https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48767لعامالسوريالدستور:)(12

دمشقمقرھاالإرھابقضایافيللنظرالإرھابمحكمةتشكیل2012لعام22رقمالقانون:)(11
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4304&RID=-1&Last=10349&First=0&CurrentPage=10&Vl

d=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&

2011https://2u.pw/iSpYxلعام109التشریعيالمرسوم:)(10
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مما یرتب مسؤولیة الحكومة السوریة على جمیع الأحكام الصادرة عن ھذه المحكمة بما تشكل لانتھاك حقوق14والسیاسیة
الإنسان بالحق في المحاكمة العادلة

المحكمةھذهإلىالمحالینممتلكاتعلىالحجز2012لعام19القانونمن11المادةفيجاء-

للنائب العام المختص أو لمن یفوضھ أن یأمر بتجمید الأموال المنقولة وغیر المنقولة لكل من یرتكب إحدى الجرائم المتعلقة
بتمویل الأعمال الإرھابیة أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون .» كما صدر المرسوم التشریعي رقم

كـالتحفظیةالإجراءاتاتخاذالمالیةوزیرمنتطلبأنالعدلیة)(الضابطةالسلطاتفیھأجاز16/9/201215تاریخ63
الحجز الاحتیاطي على الأموال المنقولة وغیر المنقولة للمتھمین والمنع من السفر في معرض التحقیقات التي تجري بموجب

2012لعام19رقمالإرھابمكافحةقانون

قضائي"بحكمإلاالخاصةالمصادرةتفرض"لا/:3/الفقرة/15/المادةالسوريالدستورلنصمخالفةفیھالنصوھذا
وحیث انھ یتم الحجز على الأموال بدون حكم قضائي مبرم و حتى في حال صدور حكم كما شرحنا بالفقرة السابقة فإن ھذا

الحكم یشوبھ البطلان من الناحیة الشكلیة لصدوره ولا یعتبر قانوني و بالتالي یعد نزع الملكیة من المتھم تعسفیا ویشكل انتھاكا
للحقوق والضمانات المكفولة.

التيالأحكامفإنتعسفا"ملكھمنأحدتجریدیجوز"لا16الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمن2فقرة17المادةبموجب
صدر فیھا عفو ھي أحكام یشوبھا البطلان القانوني و بالتالي یجب أن یقوم النظام السوري بإصدار قرار بإبطال جمیع الأحكام
الصادرة عن ھذه المحاكم بشكل مطلق و إلغاء جمیع الآثار القانونیة الصادرة عن ھذه الأحكام من مصادرة أملاك للمحكومین
و رد الاعتبار القانوني وتعویض المعتقلین المفرج عنھم حیث أن جمیع ھذه الاحكام الصادرة بحقھم باطلة قانونا مدة توقیفھ

17والسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالعھدمن/9/المادةنصبموجبالشخصیةحریتھمانتھاكتعتبرالأحكامھذهبموجب

مسؤولیةیرتبمماتعویض".علىالحصولفيحققانونيغیراعتقالأوتوقیفضحیةكانشخص"لكل:/5/الفقرة
18النظام السوري بالتعویض عن ھذه الانتھاكات بحق المعتقلین وفق نظرة مسؤولیة الدولیة وفق القانون الدولي

وإضافة إلى ذلك، یترتب على الفعل غیر المشروع"الدولیة"كل فعل غیر مشروع دولیا تقوم بھ الدولة یستتبع مسؤولیتھا
31المادةعنھالناجمةسارةاكاملبجبرالمسؤولةالدولةقیاموجوبدولیاً

یجب أن یصدر قانون یلغي ھذه المحاكم التي تعد طریق استثنائي مخالف للدستور السوري والقانون الدولي وتشكل انتھاك

المشروعة دولیا  بقلم جیمس كروفوردالمواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر(  ) :18
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspKqc1M

H3AhWIRfEDHRuaAagQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Flegal.un.org%2Favl%2Fpdf%2Fha%2Frsiwa%2Frsiwa_a

.pdf&usg=AOvVaw0hcBSUnJV7QRCy7ZIlPbEB

العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة(  ) :17
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.htmlالإنسانلحقوقالعالميالإعلان:)(16

https://2u.pw/wKUyOالعدلیةالضابطةسلطات2012لعام63التشریعيالمرسوم:)(15

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlوالسیاسیةالمدنیةبالحقوقالخاصالدوليالعھد:)(14
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صارح لحقوق الإنسان ویشكل مخالفة الاتفاقیات التي وقع علیھا النظام السوري كالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

سیكون خروج بعض من المعتقلین بحالة مأساویة من الناحیة البدنیة و النفسیة وحتى العقلیة في بعض الحالات كون المدة التي
تم توقیفھم لھا مدة طویلة وتعرضھم للتعذیب والمعاملة المھینة الغیر إنسانیة ضمن مدة الاعتقال في معتقلات و سجون لا

تتوافق مع أدنى معاییر حقوق الإنسان مما یجعلھم دلیل قانوني على إجرام ھذا النظام ووحشیتھ ولو كان النظام جاد وشفاف
في إطلاق سراح المعتقلین بموجب مرسوم العفو  لكان قام إصدار قوائم تبین كم العدد المفرج عنھم وما ھي ماھیة إجرامھم

المسوغ القانوني لاعتقالھم ھذه المدة

مرسوم العفو أستثنى بمواده عدة جرائم ألصقت بالمعارضین ولم یشملھا العفو-

اتبع النظام السوري واجھزتھ الأمنیة  والقضائیة سیاسة تشدید العقاب وذلك في توجیھ التھم جزافا على كل من عارض
سیاسیتھ أو وجھ النقد لتصرفات حكومتھ و أجھزتھ الأمنیة فقد یقودك منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تھمة الجریمة

2022لعام/20/رقمالمعلوماتیةالجریمةقانونوفقذلكوالمالیةمكانتھاأوالدولةھیبةمنالنیلأوالدستورعلىالواقعة
202220لعام15رقمبالقانونالعقوباتقانونوتعدیل19

قانون/292-287-286-285/الموادبنصوذلكسنة15حتىسنوات3منالحبسإلىالمنشورصاحبویعرض
السوريالمشرعیقیدفلمعباراتھفيمطاطًاجاءالقانونأنالمعلوماتیةالجریمةقانونمن/28-27-26/والموادالعقوبات

الملاحقة القضائیة بتصرفات محددة لماھیة المنشورات من شأنھا النیل من ھیبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنیة.

أو عبارة  زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنیة  أو عبارة تغییر الدستور بطرق غیر مشروعة أو سلخ جزء من الأرض
السوریة لذلك ترك الباب مفتوحا للأجھزة الأمنیة  لتفسیر النص

أن القانونین جاءا مرتبطین ارتباط وثیق بھدف تشدید العقوبة مستخدما عبارات مطاطة فلم یقید المشرع السوري الملاحقة
القضائیة بتصرفات محددة لماھیة المنشورات من شأنھا النیل من ھیبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنیة. أو عبارة  زعزعة
الثقة في أوراق النقد الوطنیة أو عبارة تغییر الدستور بطرق غیر مشروعة أو سلخ جزء من الأرض السوریة لذلك ترك الباب
مفتوحا للأجھزة الأمنیة  لتفسیر النص على إطلاقھ لملاحقة منتقدي النظام وتكمیم الأفواه فھو لم یفصل أبدا بین الحریات العامة

وحق الرأي والنشر،

وإنما جاءت مواده "عامة ومطاطة وقوالب جاھزة تصلح لتلفیق التھم لأي شخص منتقد أو معارض لھا النظام ویعد القانون
وسیلة النظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة لھ على وسائل التواصل الاجتماعي. فھو تبیح لأي سلطة أو جھة أمنیة أو

 ائیة حق الاعتقال والحبس".قض 

العقوباتقانونتعدیل2022لعام/15/رقمالقانون:)(20
https://www.sana.sy/?p=1614860ا

2022لعام/20/رقمالمعلوماتیةالجریمةقانون:)(19

https://www.sana.sy/?p=1630676

9



وقد استثنى المرسوم جرائم التخابر الخارجي وجرائم الخطف و لا یخفى عن أحد أن ھذه التھم ھي قوالب معدة مسبقا لاتھام
بھا المعارضین وذلك بأن بوقع المتھم على أقوالھ تحت التعذیب والضغط والإكراه لذلك فھذا المرسوم لن یشمل الكثیر من

المعارضین و بالتالي سیكون العدید من

مرسوم العفو فیھ غموض قانوني یجعلھ أحد ادوات الابتزاز المالي لأجھزة النظام-

وجاء النص على إطلاقھ  دون أن یبین أن ھذه الأفعال تؤدي بشكلالتي أفضت إلى موت إنسانوقد استثنى المرسوم الأفعال
مباشر لقتل إنسان، أي أن الغموض في النص یجعل اي فعل قد ینسب للمتھم ولو كان فعل المتھم لا یؤدي بشكل مباشر لمقتل
إنسان فلا یشملھ العفو فیكفي انتماء المتھم لجماعة معارضة وقامت ھذه الجھة بأي فعل یؤدي لمقتل إنسان فیكون غیر مشمول
بالعفو و بالتالي ھذا یفتح باب للابتزاز المالي من الأجھزة الأمنیة والسلطات القضائیة لتوصیف الجرمي لیكون مشمول بالعفو.

لم یذكر المرسوم مصیر المختفین قسرا والموجودون في الفروع الامنیة دون أن یتم محاكمتھم أمام-
محاكم الإرھاب

ھذه الفئة من المعتقلین في الأفرع الأمنیة للنظام السوري والتي لم یصرح عنھا ولا یوجد محاكمات بحقھم تشكل عدد كبیر ولن
یشملھم العفو وذلك لعدم وجود تصریح باعتراف النظام بوجودھم لذلك ھذا المرسوم یعتبر قاصر ولن یفرج النظام السوري

وأجھزتھ الأمنیة سوى على عدد قلیل من المعتقلین لأن خروج ھؤلاء المعتقلین ھو أكبر دلیل على إجرام ھذا النظام ووحشیتھ
ولا تعتبر المشكلة في ھذا المرسوم أو ما سبقھ من مراسیم و لكن تكمن المشكلة الحقیقة بل في عدم تنفیذھا من قبل النظام

وأجھزتھ الأمنیة.

201321لعام23التشریعيالمرسوموھيالقانونیةالمذكرةھذهمنأولاالفقرةفيلھاأشرناسابقةعفومراسیمیوجد

عفو.مرسوم19سوریةفيالثورةقیاممنذوصدرالإرھابجرائمشملت201422لعام22التشریعيوالمرسوم

رقمعفومرسومأخرحتىالنظامسجونفيمعتقلألف131یوجد23الإنسانلحقوقالسوریةالشبكةتقریرحسبولكن
202124لعام/13/

خطورة ھذا المرسوم بتزامنھ مع مجزرة التضامن لإشغال المجتمع الدولي و الرأي العام الدولي بھذا-
المرسوم و خطورة ما یسعى النظام لھ  للترویج لعودة اللاجئین

2021لعام)13(رقمالتشریعيالمرسوم:)(24

https://sana.sy/?p=1373048

(  ) :  تقریر الشبكة السوریة لحقوق الإنسان عن مرسوم العفو23
https://snhr.org/arabic/2021/07/15/13898/

2014لعام22التشریعيالمرسوم:)(22

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4222&ref=tree&

السوریینمنالإرھابجرائممرتكبيعنالعفومرسوم2013لعام23التشریعيالمرسوم:)(21
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4277&ref=tree&
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حذرنا مرارا و تكرار أن النظام السوري یعتمد على سیاسة الإلھاء و إغراق المجتمع الدولي في التفاصیل لذلك توقعنا أنھ بعد
Theصحیفةمنصدربتقریروحشیةفیدیوھاتمنسربوما ضامنالت مجزرةفضحیة Guardianسیكون25البریطانیة

ھنالك ردة فعل للنظام السوري وھذا أول رد قام بھ یتقصد منھ إلھاء الشارع السوري والمجتمع الدولي عن المجزرة والترویج
لنظامھ باستعداده للمصالحة الوطنیة وعودة اللاجئین وخاصة مع المناخ السیاسي الدولي الحالي بالعمل على حل مشكلة ملف

العودةوتشكلاللاجئین السوریین من قبل الدول المستضیفة لذلك ھنا مكمن الخطورة الفعلیة بوجود ھذه المنظومة الأمنیة
القسریة للاجئین انتھاك للقانون الدولي كونھم سیكونون معرضین للاعتقال والتعذیب.

Humanعن2021عامفيالانتھاكات،ھذهأثبتحقوقیةتقاریرصدرت Rights Watch26بالموتأشبھحیاةبعنوان

وفند التقریر الحالات التي عاد بھا اللاجئین إلى سوریا من الأردن  لبنان وتركیا  تعرضوا للاعتقال والتعذیب والاعتداء
الجسدي والجنسي وخلص التقریر إلى عبارة سوریا بلد الموت بلد الاختطاف.

27موتكإلىذاھبأنتبعنوان2021عامفيالدولیةالعفومنظمةوتقریرحیاتھأوأموالھسیخسرإلیھایعودمنكل

ولخص التقریر إلى أن خضع ضباط المخابرات السوریة النساء والأطفال والرجال العائدین إلى سوریا للاعتقال غیر القانوني
أو التعسفي والتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري.

السیاسيالانتقال تحقیقب 201528لعام/2254/الأمنمجلسقرارتنفیذفيالسوریینمنانتظارهطالالذيالحلیكمن
والناربالحدیدعاما50منلأكثرسوریاحكمتالتيومنظومتھالنظامھذاضدانتفاضتھممنذالسوریینلھسعىالذيالفعلي

وقدموا كل أنواع التضحیات لتحقیق ھذا الھدف فلا حل في سوریا دون تحقیق ھذا البند بالتوافق على دستور یمثل السوریین
جمیعا تكون مبادئ حقوق الإنسان جزءًا أصیلاً منھ تحترم وتصان فیھ حریة و كرامة المواطن السوري و تلغى كافة

النصوص التي تعطي تحكم السلطة التنفیذیة بالقرار في الدولة و تصادر صلاحیات السلطة التشریعیة و القضائیة  و تحقیق
العدالة الانتقالیة التي من دورھا إصلاح المؤسّسات الأمنیة و العسكریة بحیث یكون ولائھا للشعب السوري وحده.

2015لعام2254رقمالأمنمجلسقرار:)(28

https://specialenvoysyria.unmissions.org/ar/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B

9%D8%A7%D9%85%D8%A9

(  ) :  تقریر منظمة العفو الدولیة أنت ذاھب إلى موتك27
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/

Humanتقریر:)(26 Rights Watchبالموتاشبھحیاة
https://www.hrw.org/ar/report/2021/10/20/380106

Theصحیفةتقریر:)(25 Guardianالتضامنمجزرةحول

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/massacre-in-tadamon-how-two-academics-hunted-down-a-syri

an-war-criminal?fbclid=IwAR2lFgk4Ksab_lcFaqWk4yAtWEbXotZ36OeEn0TKUgMn2FkMEtvS-wgxqPA
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الاستنتاجات القانونیة

ھذا العدد الكبیر في إصدار المراسیم التي تشمل العفو العام یشكل تعدي صارح و سلب الاختصاص التشریعي من السلطة
التشریعیة ووضعھا في ید السلطة التنفیذیة المتمثلة برئیس النظام السوري وتخلي مجلس الشعب تمامًا عن سلطتھ الدستوریة و

الھدف منھ ھو أن یكون شعبیة لرئیس ھذا النظام مخاطبا المجتمع الدولي بأنھ الرئیس الذي یحرص على  مصلحة  شعبھ
ھذهتعتبرالسوريالدستورمن/105-108-75-71/للمواداستناداولذلكوالمسامحةالمصالحةموضوععلىویعمل

المراسیم مشوبة بالبطلان القانوني

أن الأحكام الصادرة عن محكمة الإرھاب والتي التي شملھا العفو ھي أحكام یشوبھا البطلان القانوني و بالتالي یجب أن یقوم
النظام السوري بإصدار قرار بإبطال جمیع الأحكام الصادرة عن ھذه المحاكم بشكل مطلق و إلغاء جمیع الآثار القانونیة

الصادرة عن ھذه الأحكام من مصادرة أملاك للمحكومین و رد الاعتبار القانوني وتعویض المعتقلین المفرج عنھم  یجب أن
یصدر قانون یلغي ھذه المحاكم التي تعد طریق استثنائي مخالف للدستور السوري و القانون الدولي و تشكل انتھاك صارخ

لحقوق الإنسان

بھا الجھات المعارضة كجریمة التخابر الخارجي و الخطف و أیضاھذا المرسوم لم یتطرق للجرائم الأكثر شیوعا باتھام
أستثنى التعدیل في مواد قانون العقوبات و قانون الجریمة المعلوماتیة ھذین القانونین یعتبران سیفا مسلطا على رقاب السوریین
یمنعھم من الانتقاد وتصادر حریاتھم الشخصیة التي كفلھا الدستور وینتھك معاییر حقوق الإنسان والدستور السوري ولا یطابق
أدنى المعاییر القانونیة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونیة المعتمدة في معظم دول العالم والتي تراعي حقوق الإنسان وحریة
الرأي والتعبیر التي كفلھا الدستور السوري والقوانین والمعاھدات الدولیة التي وقعت علیھا الجمھوریة  العربیة السوریة

كالعھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة و یعتبرھذا القانون وسیلة النظام السوري لجعل المواطن السوري ضمن الخطوط
الحمراء التي فرضھا النظام بھذا القانون لیرسخ سیاسیة تكمیم الأفواه و مصادرة الحریات الشخصیة ومنع منتقدیھ من حق

حتى معارضتھ  حتى عبر الفضاء الافتراضي

یجب أن یشمل المرسوم عبارة أدى ھذا الفعل بشكل مباشر لمقتل إنسان و بالتالي سوف یعتبر مرسوم عفو عام یستفید منھ
المعارضین ویقطع الطریق أمام عملیات الابتزاز المالي  التي سوف تمارسھ الأجھزة الأمنیة و القضائیة باستغلال الغموض

في النص القانوني

أن النظام واجھزتھ الامنیة لا تحترم القوانین التي تصدرھا وتقصده وضع فیھ بنود تعد ثغرات القانونیة للتملص من الإفراج
عن كافة المعتقلین المعارضین لذلك یجب أن یصدر قانون یشمل تبیض السجون و إطلاق سراح كافة المعتقلین حتى

الموجودین في الفروع الأمنیة ولم یتم إحالتھم للمحاكمة و تشكیل لجان الحقیقة بإشراف دولي لضمان نزاھة العملیة القضائیة و
الإفراج عن كافة المعتقلین والعمل على تعویضھم مدة اعتقالھم كون أحكام الاعتقال التي نفذت بحقھم باطلة قانونا وغیر

مستندة لحكم أو مسوغ قانوني

طبیعة تركیبة ھذا النظام وطریقة إدارتھ لشؤون البلد وجمیع مؤسساتھ و التي تتحكم أجھزتھ الأمنیة بكل مفاصل الدولة و ھي
فوق المحاسبة والمساءلة القانونیة  لذلك  ھذه السلطة المطلقة جاءت مفسدة لجمیع ھذه الاجھزة وجعلت سلوكھا الوحید ھو

العنف و الوحشیة والقوة الوسیلةً الوحیدةً لمخاطبة السوریین والتعامل معھم ومن القتل والتعذیب والعنف الجنسي أسلوبًا أساسیًا
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في العمل على تحطیم إرادة السوریین والسعي لجعلھم عبیداً لھذا النظام و منظومتھ الأمنیة لذلك وجود ھذا النمط من الحكم ھو
المشكلة ولا یمكن أن یكون حل دون زوال ھذا النظام ومنظومتھ الأمنیة كون العنف و القتل والوحشیة قد تجسدت في أجھزتھ

السوریینیمثلدستورعلىوالتوافقالفعليالسیاسيالانتقالبتحقیق2015لعام/2254/الأمنمجلسقرارتنفیذیجب
الملاحقات القضائیّة وتشكیل لجان الحقیقة تحقیق المحاسبة العادلةو تحقیق العدالة الانتقالیة یجب العمل على إجراءجمیعا

لھؤلاء المجرمین وقادتھم الذین أعطوا الأوامر لارتكاب ھذه الفظائع بحق الشعب السوري أو صمتوا عن ارتكاب ھذه الجرائم
وفقا مسؤولیة القادة  استنادا للقانون الجنائي الدولي والتّعویض عن الضّحایا كأحد خطوات تحقیق العدالة الانتقالیة  باسم الدولة
السوریة المنتخبة شرعیا التي تمثل الإرادة الحقیقة للسوریین و التي تشكل العقد الاجتماعي الذي سوف یتوافق علیھ السوریین

لبناء سوریا المستقبل لكل السوریین و تحقیق السلام الدائم
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